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 ضمانات المشتري في امتلاك الشقة تحت الانشاء 

 علي داخل راضي الخفاجي

 1تور محمد صادقي كالدالمشرف  الأستاذ   
 عضو الهيئة العلمية في جامعة السيدة معصومة عليها السلام

 2داداشييرمساعد مشرف الدكتور مهدي م
 العلوم والمعارف ةيلة كيالعالم يالمصطف جامعة

 المقدمة
الضمانات القانونية التقليدية لملكية العقارات و ليس هناك ادنى شك، على ان تسجيل الملكية يعد من اقوى   ضمانات المشتري في التسجيل العقاري 

تع من ضمنهم الشقق السكنية، لكن الذي يثير الاشكالية هو مدى جواز تسجيل بيع الشقق السكنية تحت الانشاء، فإذا جاز ذلك فإن المشتري يتم 
ي اكتساب ملكية، ولتوضح هذه الأمور نقسم هذا المطلب بتلك الضمانات لملكيته على الشقة، وإذا انتفى التسجيل، فما هي الضمانات التي تسعفه ف

إلى فرعين نخصص الأول لبيان أثر التسجيل في ضمان حق المشتري على الشقة، ونعالج في الثاني مدى جواز تسجيل عقد بيع الشقق السكنية 
الملكية العقارية، واذا تم تسجيل ملكية البناء وفقاً   يعد التسجيل وسيلة فعالة لضمان  أثر التسجيل في ضمان حق المشتري على الشقة تحت الإنشاء.

، ويتمسك به المالك للحفاظ  3للاجراءات القانونية، فعندئذ على الدائرة المختصة، أن تصدر سنداً للمالك لتثبيت حق الملكية على العقار محل التسجيل
.وأن السجلات العقارية في العراق متعددة، فبعضها يمكن الاستناد اليها كسند لاثبات الملكية، 4على ملكيته تجاه المتعاقد البائع، و تجاه الغير ايضاً 

ات القيود  وبعضها الآخر بمثابة قرينة عليها، فأما السجلات التي تعد سنداً لاثبات الملكية هي السجلات العقارية، والتي تتمتع بحجية مطلقة لاثب
نظم المشرع العراقي موضوع تسجيل   .تسجيل الملكية في القانون العراقي5خلافها أو دحض قوتها الا بالتزوير  الواردة فيها، وأنها لا يمكن اثبات

( من القانون المدني على ان)بيع العقار لا ينعقد الا اذا سجل  508الملكية العقارية في القانون المدني وقانون التسجيل العقاري، حيث نصت المادة)
، يتضح من هذا النص ان المشرع العراقي جعل عقد بيع العقار من العقود الشكلية،  6في الدائرة المختصة واستوفى الشكل الذي نص عليه القانون( 

الغير   ويترتب على هذا الحكم ان التسجيل يوفر ضماناً مطلقاً لمن كان حقه مسجلًا في دائرة التسجيل العقاري، ومن خلال التسجيل العقاري يمنع
لم يتفق على تكييف  7ضمان ملكية الشقة في حالة انتفاء التسجيل، فعلى الرغم من أن الفقه منازعته فيه.وهنا لابد من إثارة موضوع آخر وهو مدى 
على ذلك أيضاً، إلا أننا لم نجد إتجاها يقول بإقرار حق المشتري في المطالبة بكسب ملكية   8عقد بيع العقار غير المسجل، ولم يسقر القضاء العراقي 

اركانه، وينتفي  العقار إستناداً إلى عقد عرفي، لذا يجب القول إن عقد بيع الشقة السكنية، يعتبر عقداً شكلياً، وهذا يعني ان التسجيل، يعد ركناً من  
يعد التسجيل من اقوى الضمانات القانونية التقليدية لملكية الشقق السكنية، باعتبارها الوحدة العقارية المستقلة، وبإنتقاء  الأول بانتفاء الثاني، وعلى هذا  

،  9ر ايضاً التسجيل ينتقي معه ضمان الملكية.وعليه ان مشتري الشقة إذا اشترى الشقة بعقد مسجل فبإمكانه الاحتجاج به بين المتعاقدين، وتجاه الغي
بينا في الفرع   وإذا تم ذلك بعقد عرفي، فإنه يحرم من ضمان كسب الملكية لحين التسجيل.مدى جواز تسجيل عقد بيع الشقق السكنية تحت الإنشاء

الأمر الذي  السابق بان المشرع جعل تسجيل الملكية من اقوى الضمانات القانونية لحق الملكية مع موقف القوانين المقارنة عند انتفاء التسجيل، لكن 
امكانية تسجيل عقد بيع الفقه حول  قيد الإنشاء، فاختلف  الشقق السكنية  الغموض، هو مدى جواز تسجيل ملكية  السكنية تحت    يثير فيه  الشقق 

بيع   الإنشاء، نوضح ذلك فيما يأتي:اولا: الاتجاه المؤيد لتسجيل بيع الشقق السكنية تحت الإنشاءذهب انصار هذا الاتجاه الى جواز تسجيل عقد
، الى جواز تسجيل هذا العقد، قياساً على تسجيل البيع المعلق على  10الشقق السكنية تحت الإنشاء، واختلفوا في تبريراتهم، حيث ذهب اتجاه منهم 

يخ شرط واقف او المقترن بأجل واقف، فقياساً على ذلك يمكن تسجيل بيع الشقق السكنية تحت الإنشاء، وعندئذ يتم التسجيل بأثر رجعي إلى تأر 
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، قياساً على المنقول بحسب المال، إذ إن المنقول بحسب المال هو عقار 11التسجيل، بينما يعتمد جانب آخر من الفقه الى فكرة "العقار بحسب المال"
ا اساس،  اصلًا، لكنه يخضع للقواعد الخاصة بالمنقول، ولا يوجد مانع قانوني لاعتبار الشقة السكنية عقاراً بحسب المآل، ومن ثم تسجيلها على هذ

، الى القول بأن الشقة ليست فقط تلك الحوائط المادية والفواصل، بل أهم عنصر فيها هو ذلك الفضاء  12كما ذهب رأي آخر من انصار هذا الاتجاه
اه الرافض الذي نسكنه ونعيشه فيه، إذ إن محل عقد بيع الشقق السكنية، هو الطبقة الهوائية، وأنها موجودة ويمكن تحديدها وتسجيلها.ثانياً: الاتج

الإنشاءذهب انصار هذا الاتجاه الى انه لايجوز تسجيل بيع الشقق السكنية تحت الإنشاء، حيث انهم يقولون بأن لتسجيل بيع الشقق السكنية تحت  
الملكية  المحل في بيع الشقة السكنية تحت الإنشاء غير موجود حين ابرام العقد، وهذا يؤدي الى عدم امكانية نقل الملكية إلى المشتري، لإن نقل  

، وينتقدون رأي الاتجاه الأول، حيث إنه لا يمكن القول بتسجيل هذا العقد، على اساس القياس على العقد المعلق 13جيل يجب ان لا يؤخر عن التس
على شرط واقف او المضاف الى اجل، لان المحل في هذين العقدين موجود في الحال، بخلاف المحل في عقد بيع الشقة السكنية تحت الإنشاء،  

،  14ارها العقار بحسب المال على احكام منقول بحسب المال، لان القياس في هذين الجانبين هو القياس مع الفارق ولا يمكن قياس شقة سكنية باعتب
يء  وان القول ببيع الفضاء ومن ثم تسجيل الطبقة الهوائية التي تعلو على الأرض، قول غير سليم، لانه يعتمد على اسس وهمية افتراضية، فالش

 .16، في حين ان الفضاء شيء غير مادي15ليكون عقاراً لابد من ان يكون شيئاً مادياً يلتصق بالأرض التصاق قرار، أو أن يكون مثبتا في الارض
هناك ومايتعلق بموقف المشرع العراقي فانه لم ينظم موضوع تسجيل عقد بيع الشقة السكنية تحت الإنشاء، أسوة بالمشرع المصري، لكننا نجد بأن  

، وان ذلك لا يمكن ان يتم الا بوجود 17تسجيل وحدة عقارية بحاجة إلى كشف موقعه ومساحتهمانعاً قانونيا لهذا التسجيل في القانون العراقي، إذ ان 
. أما المشرع الفرنسي فقد نظم هذا العقد بقواعد خاصة بالشكل الذي يوفر الحماية القانونية الكافية للمشتري بجواز تسجيل عقد 18العقار وجوداً ماديا

هذا، حيث   بيع الشقة تحت الانشاء نعالجه في المبحث الثاني.لذا نوصي المشرع العراقي بتطوير فكرة العقار، إذ إن فكرة العقار قد تطورت في يومنا
الى حد الامكانية التمتع به بالعقار أيضاً،    - العقار ليس هو الشيء الثابت والمستقر فحسب، بل من الضروري اعتبار فضاء الأرض مملوكة  ان  

، إن   نقولخصوصاً في الحالة التي يكون الفضاء)الفراغ( محلًا للتصرف كبيع الشقق السكنية تحت الإنشاء، حتى ولو قبل البدء بإعمال البناء.واخيراً 
كوردستان،  السماح بتسجيل عقد بيع الشقق السكنية تحت الإنشاء، يوفر الحماية الكافية لملكية الشقق السكنية، لذا نقترح للمشرع العراقي و اقليم  

خرى.ضمانات  بجواز تسجيل هذا العقد ابتداء بنص صريح، حساً للخلاف الفقهي، وحماية للطرف الضعيف في هذا العقد، اسوة ببعض التشريعات الأ
نظراً لاستحالة تسجيل بيع الشقق تحت الانشاء في القانون العراقي والمصري وفقا لما بيناه في المطلب السابق،   المشتري في امتلاك الشقة بالكتابة

شتراها، يلجأ المستثمر إلى التصرف بهذه الشقق السكنية إلى المشترين بتحرير عقدهم في كتابة معينة ضماناً لحقهم في الملكية على الشقة التي ا
ثابتة التاريخ وقد تكون غير ذلك، وأن الأولى أقوى حجية من الثانية في الإثبات، ومن خلال هذا المطلب نوضح ضمانات   وهذه الكتابة قد تكون 

يخ، ونبين في الفرع الثاني أثر الكتابة المشتري وللالمام بموضوع هذا المطلب سنقسمه الى ثلاثة فروع تعالج في الفرع الاول مفهوم الكتابة ثابتة التار 
ما يأتي:الفرع ثابتة التاريخ في ضمان حق ملكية الشقق السكنية، ونتطرق في الفرع الثالث الى مدى إمكانية تنفيذ العيني الجبري في العقد الخارجي، وك

الكتابة بوجه عام هو السند الذي يدون فيه التصرف القانوني أو العمل القانوني، وأعطى له المشرع قوة قانونية من ناحية  الأول: تعريف الكتابة
، واما الكتابة العادية فإنها 20، فهي اقوى دليل كتابي وحجيتها تكون مطلقة19الاثبات، وانها قد تكون رسمية، وقد تكون عادية، فأما الكتابة الرسسية

نوني شفاهة تكون صالحاً لإثبات التصرف المدون فيها، ويجب أن يتوافر فيها شرطان، أولهما أن يكون المحرر موجوداً بمعنى إنه لا يعتد بالعمل القا
، تصلح لإثبات مضمون 21ابة بهذين الشرطين اذا وجب القانون وجود الكتابة لإثباته، وثانيهما أن يكون موقعاً عليه من قبل صاحب الشأن، فالكت

يث القوة العمل القانوني، اذا أقر الطرفان بمضمونه، أما اذا أنكر صاحب التوقيع ذلك، فللطرف الاخر إثبات هذا التوقيع بسند آخر مسائل له من ح
الرسمي  أقوى منه كالسند  أو بسند  العادي،  التاريخ بين  22كالسند  المضمون ومن حيث  قانونية من حيث  لها حجية  العادية  الكتابة  .والحاصل أن 

.أما الكتابة ثابتة التأريخ فتتحقق في  23الطرفين، أما بالنسبة الحجيتها تجاه الغير من حيث التاريخ، فأنها ليست لها حجية الا اذا كان تاريخها ثابتاً 
/ أولًا( من قانون الاثبات العراقي بقولها).... ويكون تاريخ السند ثابتاً في إحدى الحالات التالية:)أ( من يوم ان  26الحالات التي نصت عليها المادة)

من يوم أن يؤشر عليه قاض أو موظف عام مختص،)د(  يصدق عليه كاتب العدل،)ب( من يوم أن يثبت مضمونه في ورقة أخرى ثابتة التاريخ،)ج(  
ب من يوم وفاة أحد ممن لهم على السند أثر معترف به من خط أو أمضاء أو بصمة أبهام أو من يوم أن يصبح مستحيلا على أحد من هؤلاء أن يكت

.وان الحالات السابقة واضحة  24ر قبل وقوعه( أو يبصم لعلة في جمسه وبوجه عام من يوم وقوع أي حادث آخر يكون قاطعاً في أن السند قد صد
عقداً عرفياً، بتصديقها لدى كاتب    -ليس فيها غموض، لكن الأمر الذي بحاجة الى ذكر، هو مدى امكانية إثبات تاريخ عقد بيع الشقة السكنية  

، لكن من الناحية العملية قد يلجأ الناس إلى تصديق عقد  25العدل.ان المشرع العراقي لم يجز تنظيم وتوثيق التصرفات العقارية، من قبل كاتب العدل
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أما الحالات الاخرى فيمكن تطبيقها على عقد البيع العرفي لشقة سكنية، بعبارة أخرى أن عقد  ،  26عرفى لدى كاتب العدل وهذا الأمر ليس صحيحا 
( من قانون الاثبات العراقي سوى تصديقها من قبل 26بيع الشقة السكنية بشكل عرفي يمكن أن يثبت تاريخها وفقاً للحالات التي أشارت اليها المادة)

ريخ العقد يكون ثابتاً من يوم رفع الدعوى من قبل أحد الطرفين وتأشير القاضي عليه أو من يوم وفاة أحد  الكاتب العدل، فعلى سبيل المثال أن تا
( من القانون المدني الفرنسي التي  1328الشاهدين في العقد العرفي، وهكذا.اما المشرع الفرنسي فقد نظم موضوع ثبوت تأريخ الكتابة، في المادة)

ندات ذات التوقيع الخاص حجة على الغير الا من تاريخ تسجيلها أو من تاريخ وفاة الذي أو أحد الذين وقعوها أو  تنص على أن)لايكون تاريخ الس
تاريخ ذكر مضمونها في سندات ينظمها موظفون عامون مثل محاضر وضع الاختام وإجراء الجردة(، ويتضح من هذا النص أن الكتابة اذا كانت 

، وذلك  27ن ذوي الشأن وكذلك بالنسبة للغير.وإن المشرع الفرنسي، حدد حالات ثبوت تأريخ الكتابة، على سبيل الحصر ثابتة التأريخ لها حجية فيما بي
، وحسنا فعلا ذلك، لانه ليس بوسع المشرع حصر  28على خلاف موقف المشرعين العراقي و المصري، إذ يحددان هذه الحالات على سبيل المثال 

ضمان حق    جميع الحالات، إذ يمكن أن توجد حالة أخرى مشابهة لهذه الحالات دون أن يدرك المشرع بها. الفرع الثاني:أثر الكتابة ثابتة التاريخ في
لما كان عقد بيع الشقة تحت الإنشاء، يتم بشكل عرفي دون تسجيله لدى الدائرة المختصة في العراق و اقليم کوردستان، لذا يتصور    ملكية الشقة

وجود تنظيم   تواجد عقود متتالية على شقة واحدة، فتثور اشكالية المفاضلة بين حقوق المتزاحمين، ولاسيما في القانون العراقي وإقليم كوردستان لعدم
صول  انوني لهذا العقدالمعيار الذي يمكن الاعتماد عليه لحسم مسألة المفاضلة بين الحقوق المتنازعة، هو معيار ثبوت تاريخ التصرف وذلك للحق

ة، نعلى حيازة العقار، ومن العدل ان لاتكون للتصرف العرفي حجة على الغير الا من وقت ثبوت التاريخ، فهذا أمر حاسم عند التشريعات المقار 
الى شخصين مختلفيين بعقدين مستقليين، فعندئذ يظهر تزاحم   السكنية تحت الإنشاء  الشقة  البائع)المستثمر( ببيع  قام  اذا  حقوق  وبناءً على ذلك 
ريخه  المشتريين، فيجب تفضيل احدهما على الآخر، فإذا كان احد العقدين تاريخه ثابت والآخر غير ثابت، فتكون الأفضلية للتصرف الذي كان تا

، وينطبق  29ثابتاً حتى ولو انه لاحق للتصرف الأخير، أما إذا كان التصرفان متساويين من حيث ثبوت التاريخ، فتكون الافضلية للاسبق في التأريخ
نية غير نفس الحكم بالنسبة للتزاحم بين حق المشتري وحقوق المرتهن.تظهر أهمية الاحكام السابقة إذا كان الأرض التي أقيمت عليها العمارة السك

الأرض ومن ثم    مسجلة في دائرة التسجيل العقاري، فإذا كانت الأرض غير مسجلة فتظهر أهمية)الافضلية للاسبق في التاريخ( للحصول على حيازة
، 30المصري  المطالبة بملكيتها على وفق ما نبينه في الفقرة الاحقة، أما إذا كانت الارض مسجلة فالعبرة تكون بالتسجيل. أما بالنسبة لموقف المشرع

 في الدائرة فانه منع على البائع التصرف بالوحدة العقارية لأكثر من مرة، وأنه قام بتجريم هذا العمل وجعل العقد الثاني باطلًا حتى ولو كان مسجلاً 
، بمعنى أن العبرة تكون للعقد الاول دائماً ويبطل العقد الثاني. أما بالنسبة للتصرف بالرهن فلا يوجد نص خاص يطبق عليه، ولا يصح  31المختصة 

، لأنه قياس مع الفارق، لان المشرع إستخدم عبارة)البيع دون التصرف( والمعلوم ان البيع لا 32القول بتطبيق حكم البيع على الرهن من باب القياس 
صل يشمل الرهن بخلاف التصرف، وبالتالي يجب أن يأخذ بمعيار الاسبقية وثبوت تاريخ التصرف.الكتابة كسبب لكسب ملكية الشقة تحت الإنشاءالا

يقوم المدين بتنفيذ التزامه اختيارياً، فاذا لم يقم به باختياره، فللدائن مطالبته بالتنفيذ العيني الجبري، اذا كان   في تنفيذ الالتزام هو التنفيذ الاختياري، إذ
، لكن الأمر الذي يثير فيه الاشكالية هو مدى إمكانية اللجوء الى التنفيذ العيني الجبري، في بيع الشقق تحت 33ذلك ممكناً مع توافر الشروط الأخرى 

ذ التزامه تنفيذاً الانشاء بعقد خارجي.لما كان عقد بيع العقار و من ضمنه الشقق السكنية، عقداً شكلياً، لذلك فانه لا يجوز للمشتري الزام البائع بتنفي
ما يقتصر حقه على المطالبة بالتعويض، حيث يقول البعض إنه لا يجوز كاصل اجبار البائع على تسجيل المبيع إذا أبى حتى لو دفع اليه  عينياً، وإن

وبهذا ان المشرع قد خرج من نطاق القواعد العامة في التنفيذ العيني الجبري، وهذا يعد نقصاً تشرعياً، لأنه لاينسجم مع مبدأ حماية   ،المشتري الثمن
هرة،  الطرف الضعيف المشتري. وبعد أن أصبحت حالات النكول ظاهرة شائعةً، فقد أدرك مجلس قيادة الثورة)المنحل(، بالنتائج السلبية لهذه الظا

( ، إذ أجاز المطالبة بنقل ملكية 1984( الصادر في السنة) 1426( والمعدل بالقرار المرقم)2/11/1977( الصادر في) 1198الجها بالقرار المرقم)فع
.ولو طبقنا هذا القرار على عقد بيع الشقق السكنية تحت  35، وهذا هو ما ذهب اليه القضاء العراق34العقار، في الحالات المحددة على سبيل الحصر 

يقوم عادة، بتسليم الإنشاء وبعد تمام بنائها، يمكننا القول إنه لا يستفيد المشتري من مضمون هذا القرار قبل تمام بناء العمارة السكنية، لان البائع لا 
يازة البائع، لذا لايمكن للمشتري ان يسكن في الشقة او القيام بأي عمل فيها من  الشقة الى المشتري قبل تمام بنائها، ومادام أن الشقة تبقى تحت ح

ائع معارضة  الاعمال المذكورة في القرار، أما اذا تم بناء العمارة وتسلم المشتري الشقة وسكنه فيها أو أحدث محدثات فيها دون معارضته من قبل الب
ون القرار السابق للمطالبة بتسجيل الشقة بإسمه إذا نفذ التزاماته، وعلى ذلك ان حق الملكية يبقى تحريرية، فعندئذ يمكن للمشتري أن يستفيد من مضم

ري حول بلا ضمان قبل تمام البناء، في حين أن هذا الحق مضمون بعد تمام البناء اذا توافرت شروط تطبيق القرار.أما بالنسبة لموقف المشرع المص
نه لما كان التسجيل ليس ركناً من اركان عقد بيع العقار، لذا يعتبر عقداً رضائياً، إذ حست محكمة النقض المصري امكانية التنفيذ العيني الجبري، ا
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، فينشيء عقد بيع الشقة الخارجي جميع الالتزامات الناشئة عن عقد البيع سوى نقل الملكية، وعلى البائع تنفيذ  36موضوع رضائية عقد بيع العقار
إذ أن الملكية العقارية تنتقل الى المشتري بمجرد    37بنقل ملكية الشقة اختيارياً، فاذا أنكر البائع ذلك، جاز للمشتري إجباره على التنفيذ عيناً  التزامه

نقل ملكية الشقة  إبرام العقد بشرط أن يبرم العقد كتابةً في محرر ثابت التاريخ، وهذا يعني أن وجود كتابة ثابتة التاريخ هو من أحد الشروط الجوهرية ل
بة البائع بالتنفيذ العيني الجبري في القانون المصري، أوسع نطاقاً، وأسهل  السكنية بين المتعاقدين.نستنتج مما سبق ان مجال لجوء المشتري الى مطال

 للتنفيذ العيني  اثباتا، مقارنةً بالقانون العراقي، لذا نوصي المشرع العراقي ان ينص على توثيق عقد بيع الشقة السكنية لدى كاتب العدل وأن يكون قابلاً 
عن التسجيل بإسم المشتري.ضمانات المشتري التابعة لعقد بيع الشقة تحت الانشاءإن ضمانات ملكية الجبري، وبهذا يضمن المشتري من نكول البائع  

يلة الشقق السكنية لا تشمل ذات حق الملكية فحسب، بل تشمل ضمانات اكتمال نطاق المكلية الذي يتمثل في إكتمال البناء، وهذا الضمان يعد وس
المشتري في كسب ملكية   الثمن المدفوع في حالة فشل  غير مباشرة تساعد  الشقة تحت الانشاء، ويستتبع ذلك ضماناً آخر وهو ضمان استرداد 

بناء المستثمر في اتمام البناء، ولكن الضمان الأخير يخرج من نطاق بحثنا، واستدراكاً لذلك فإن بعض المشرعين عالجوا موضوع ضمان اكتمال ال
ناحيتي من  وذلك  الشقة  بيع  عقد  يتبع  نحو  المصرفية، على  الضمانات  الثانية  للعمارة،  المخصصة  الارض  بملكية  الخاص  الضمان  الأولى،  ن؛ 

ان الدولة الهيئة العامة للإستثمار في العراق   فسنخصص لكل منهما فرعاً مستقلًا، كالآتي: الفرع الأول:ملكية الأرض المخصصة للعمارات السكنية
، إذ ان للمستثمر)البائع( حق تملك هذه الأرض،  38اء العارات السكنية، حتى تمام المشروع بأكمله وأقليم كوردستان تقوم بحجز الأرض المخصص لبن

آخر،  لكن ليست بملكية تامة، بل تكون مقيدة بقيد عدم إستعمالها الا للغرض المخصص من أجله، وهو إقامة المشاريع السكنية، وذلك لتحقيق هدف  
، عند تملك الأرض بإسمه، وتحقيقاً لذلك فانها تقوم  39وهو حل أزمة السكن في البلاد.وان الدولة تقوم بوضع شرط المنع من التصرف على المستثمر

/ ثالثاً( نظام بيع  6، وجاء في المادة)40بوضع إشارة عدم التصرف على سند الملكية لحين تنفيذ المستثمر لالتزاماته و إقامة المشروع المجاز اقامته
( العراقي، على أنه اذا كان المستثمر لم ينفذ التزاماته ضمن المدة المحددة في العقد،  2010( لسنة) 7وإيجار أراضي الدولة لغرض الاستثمار رقم)

رض الى مالكها السابق)أي الدولة(، واننا نلاحظ بأن فعندئذ تتولى دائرة التسجيل العقاري بناء على طلب هيئة الاستثمار الغاء التسجيل وإعادة الا
، أو  42، إذ إنه لا يمكن الغاء سند الملكية العقارية الا بقرار قضائي مكتسب درجة البتات 41هذا الحكم يتعارض مع أحكام قانون التسجيل العقاري 

.وإننا نجد بأن العقد المبرم بين الدولة)هيئة الاستثمار( والمستثمر  43بالقانون، وحسناً فعل المشرع في إقليم كوردستان بتنظيم هذه المسألة وفقاً للقانون 
 لتزاماته. لغرض إقامة المشاريع السكنية، يمكن تكييفه بالعقد المعلق على شرط فاسخ، حيث إن ملكية المستثمر للارض تزول، اذا لم ينفذ المستثمر ا

  بناءً على ما تقدم يمكن القول بأن الأحكام السابقة، تضمن ملكية الارض المخصصة لإقامة المشاريع السكنية، حيث ان المستثمر ليس له ان 
ات يتصرف بها، كما ليس له أن يستعملها الا للغرض المخصص من أجله، وكذلك لضمان اكتمال البناء و دعماً لهذين الضمانين، أقر المشرع ضمان

لم يكتف المشرع بالنص على وضع اشارة الحجز على الأرض التي    لية أخرى، نتطرق اليها في الفقرة اللاحقة.الفرع الثاني:الضمانات المصرفيةما
 يقام عليها البناء كوسيلة لضمان اكتمال البناء بل اشار الى ضمانات مصرفية وتتمثل فيما يأتي:

لمصرفي يأخذ  أولًا: فتح الاعتمادإن اللجوء الى فتح الاعتماد المصرفي يمكن أن يكون ضماناً للإنتهاء من أعمال بناء العمارة السكنية، والإعتماد ا
، أو أن تكون إعتماداً بالضمان  44صوراً متعددة، إما أن يكون بصيغة اقراض مبلغ من النقود ويسمى عند المشرع العراقي بـ)السحب على المكشوف(

مات التي  كخطاب الضمان، حيث إن اللجوء الى هذه الضمانات يكون أمراً مفيداً لتغطية تمويل بناء العمارة السكنية، عند إخلال المستثمر بالإلتزا
ون الإعتماد المصرفي أو خطاب الضمان،  تقع عليه، بشرط أن يتمسك بها المستفيد)الدولة( خلال مدة نفاذها.ولا يمكن للغير أن يستفيد من مضم

، وبهذا يقلل الضمانات المصرفية أهميته القانونية بالنسبة لحماية حقوق  45كما لايجوز للمستفيد أن يتنازل عن مضمون خطاب الضمان الى الغير 
، وذلك لإنتفاء العلاقة المديونية بينه وبين الضامن المصرف  46المشتري، أي ليس للمشتري أن يتمسك بهذه الضمانات حتى ولو بدعوى غير مباشرة 

ء، فعندئذ الامر الذي يقلل ضمان حقوق المشتري، فقد يدفع المشتري قسط او اقساط الثمن المترتب عليه، و يخل المستثمر بالتزاماته في اقامة البنا
لضامن، وذلك لقطع مدة التقادم، فعدم ممارسة هذا الاجراء يؤدي الى ضياع على الحكومة المتمثلة في هيئة الاستثمار بتوجيه انذار الى المصرف ا

استناداً إلى أحكام الاشتراط لمصلحة الغير إننا نجد بأن المشرع  ، ويثور التساؤل هنا عن مدى إمكانية رجوع المشتري على الضامن  47حقوق المشتري 
المادة)  فنصت  الكوردستاني،  المشرع  على خلاف  المستثمر،  من  الضمانات  هذه  بطلب  الإستثمار  هيئة  على  يفرض  لم  قانون  20العراقي  من   )

ة مساهمة تقديم الضمانات اللازمة لحماية أموال المساهمين وعلى  الإستثمار في الاقليم بأنه)على المستثمر الذي يقوم بتنفيذ المشاريع الإستثماري
العقد المبرم   الهيئة إتخاذ الإجراءات التأمينية والمصرفية اللازمة لضمان حقوقهم(، لذا نعتقد أنه يجوز لهيئة الإستثمار ان تشترط على المستثمر في

 لمقدمة الى الهيئة على وفق احكام الاشتراط لمصلحة الغير. بينهما على أن يستفيد المشتري من مضمون الضمانات المصرفية ا
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 ثانياً: الكفالة التضامنية 
البناء في حال  البنك أو مؤسسة مالية أخرى بتقديم المال اللازم الإتمام  البناء بكفالة تضامنية، يلتزم بموجبها  عدم قدرة   قد يتمثل ضمان إكتمال 

، ولكن يجوز لأطراف العلاقة الاتفاق على  48سبب من الأسباب.والاصل في الكفالة تكون بسيطة غير تضامنية المستثمر على تنفيذ هذا الإلتزام لأي  
. وعرف المشرع الفرنسي الكفالة التضامنية بأنها)عقد 49ان تكون الكفالة تضامنية، فعندئذ يلتزم الكفيل بالوفاء بمضمون الكفالة بالتضامن مع المدين 

. وإستناداً إلى ذلك، يمكن  50يلتزم بمقتضاه الضامن في مواجهة المشتري وبالتضامن مع مالك المشروع بدفع المبالغ الضرورية لتمام بناء المشروع(
تأميناً لإستكمال اللجوء إلى إبرام عقد الكفالة التضامنية، ضماناً لإنتهاء أصال بناء العمارة السكنية، بل إن الكفالة التضامنية تكون أكثر تحقيقاً و 

، في حين أن المصرف في الكفالة التضامنية  52، لان الأخير محدد بمبلغ معين51عمليات البناء، من عقد فتح الأعتماد المصرفي)أو خطاب الضمان(
، وللمشتري الرجوع على المستثمر أو الضامن وحده بكل الدين من غير إلزامه بالرجوع أولًا على المستثمر، 53ضامن بجميع ذمته المالية مع المستثمر 

ويسقط حق المستفيد في الرجوع على الضامن بإنتهاء هذه المدة، أما    -غالباً -هذا من جهة، ومن جهة أخرى أن خطاب الضمان يكون محددة المدة  
 بإنتهاء التزام مالك المشروع بإعتباره مديناً لإنتهاء أعمال البناء، إذ أن التزامه يكون تابعاً لإلتزام مالك المشروع)المستثمر(. الكفالة التضامنية لاتنتهي الا  

منح لكل ذلك نقترح على الجهات المختصة في العراق وإقليم كوردستان هيئة الإستثمار اللجوء الى فرض الكفالة التضامنية على المستثمر، عند  
نظراً لعدم   إجازة إقامة العمارات السكنية، بدلًا من اللجوء الى خطاب الضمان. ضمانات المشتري المستمدة من تكييف العلاقة بينه وبين مجهز الشقة

ريها جواز تسجيل عقد بيع الشقة تحت الانشاء في بعض التشريعات، لا يمكن عده عقداً للبيع، وهذا يؤدي الى فقدان ضمان ملكية الشقة التي يشت
ادة تكييف هذا إعالمشتري بعقد عرفي، والسبب في ذلك يعزى إلى ما للتسجيل من أثر منشيء في التصرفات القانونية، الأمر الى معالجة قانونية ب

بالتسلسل   العقد وإعمال الأثر الكاشف للتسجيل، وبهذا أخذت بعض التشريعات، فأجازت تسجيل عقد بيع الشقة تحت الإنشاء ضماناً للمشتري، والتزاماً 
ونتطرق في الثاني الى  المنطقي نوضح كل ذلك بتقسيم هذا المطلب الى فرعين تبحث في الأول التكييف القانوني لعقد بيع الشقق تحت الإنشاء،  

الفرع الاول:التكييف القانوني لعقد بيع الشقق السكنية تحت الإنشاءنوضح الآراء التي قيلت   ضمانات المشتري في إعمال الأثر الكاشف للتسجيل
 بصدد تكييف عقد بيع الشقق تحت الإنشاء غير المسجل من خلال الفقرات الآتية: 

ذهب جانب من الفقه الى أن العقد الذي يلتزم به أحد الأشخاص، ببناء عقار لمصلحة شخص آخر هو عقد  اولًا: الاتجاه القائل بأنه عقد وكالة:
في عقد بيع الشقق السكنية تحت الإنشاء يلتزم بتقديم العمل ايضاً،    -المستثمر  –وكالة، إذ إن الوكيل في عقد الوكالة يلتزم بتقديم العمل، وأن المدين  

( ببيع الأرض التي سوف يقام عليها البناء إلى المشترين، ومن ثم يحصل على التوكيل من المشترين، لبناء العمارة السكنية حيث يقوم البائع)المستثمر
، بأن الوكالة تنصب على التصرفات القانونية 54المقسمة الى الطوابق والشقق. ويرد على هذا الاتجاه بعض الانتقادات الوجيهة، حيث يقول البعض 

ثانياً:    فقط، في حين أن المستثمر يقوم ببعض الأعمال المادية، إضافة إلى ذلك أن الأرض التي يقام عليها البناء تبقى ملكاً للمستثمر)البائع(.
القائل بأنه عقد مقاولة: الفقهالاتجاه  بأنه عقد مقاولة، وبالأخص عقد 55يذهب جانب من  السكنية تحت الإنشاء،  الشقق  الى تكييف عقد بيع   ،

إستصناع، وذلك أن العقد الذي يلتزم بموجبه الشخص بإقامة الشقة السكنية لمصلحة شخص آخر، خلال مدة محددة، لا يمكن تكييفه الا بعقد 
البناء وقيمة الأرض وترجيح الأولى على الثانية.وقد تعرض هذا الاتجاه الى بعض  مقاولة، ويؤسس هذا الرأي على أساس الموازنة بين قيمة مشروع

مشروع البناء الانتقادات ايضا، مفادها انه ركز على الموازنة بين عناصر العقد والترجيح بينهما، وهذا يؤدي الى ترتب نتائج غير مسلمة، إذ قد يكون  
، كما أن الأخذ بمعيار المقارنة بين القيمتين، يترتب عليه حدوث تكييفات متناقضة، إذ قد تقدر قيمة  56أقل قيمة إذا ما قيس بالأرض التي ينفذ عليها

 . 57يصح قانونا"العمل على أنه أكبر من قيمة المواد، ويتصور العكس اثناء تنفيذ العقد، الأمر يقتضي أن يتحول العقد من المقاولة إلى البيع، فهذا لا  
، إذ إن البائع يوعد ببيع 58تكييف عقد بيع الشقة السكنية تحت الإنشاء، بالوعد بالبيعوهناك رأي ذهب إلى  ثالثاً: الاتجاه القائل بأنه وعد بالبيع:

حيث إنه في  الشقة ويتم تعيين محل عقد البيع)الشقة السكنية والثمن( والمدة التي يكون ملزماً خلالها.لكننا نعتقد أن هذا الرأي منتقد من جهتين،  
، أما في  59رغبته في التعاقد خلال هذه المدة  الوعد بالبيع يتفق الطرفان على إبرام العقد في المستقبل في المدة المتفق عليها، اذا ظهر الموعود له 

ذا من  بيع الشقة السكنية تحت الإنشاء، فإن العقد يبرم وينعقد في الحال وفق لبعض التشريعات، والمدة هي ضرورية لتنفيذ التزامات الأطراف، ه
الشقة السكنية تحت جهة، ومن جهة ثانية فإن الموعود له لا يدفع أي مبلغ من الثمن للواعد قبل إبرام العقد النهائي، في حين أن المشتري في بيع  

نص عليه القانون  الإنشاء يدفع مبلغاً من الثمن للبائع حين إبرام العقد، ومن جهة ثالثة فإن الوعد في بيع العقارات لا يتم إلا بمراعاة الشكلية التي  
 وهذه الشكلية لا يتحقق في القانون العراقي. 
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ذهب بعض الفقه، الى انه لا يمكن تكييف عقد بيع الشقة السكنية تحت الإنشاء تحت طائلة عقد واحد، إذ إنه  رابعاً: الاتجاه القائل بأنه عقد مركب:
ذ تطبق عليه يتضمن أكثر من عقد واحد، فليس بالبيع فقط ولا بالمقاولة فقط إنما هو عقد مركب بين هذين العقدين، فيبدأ بالمقاولة وينتهي بالبيع، إ

لنسبة للإلتزام بالبناء، وتطبق عليه أحكام عقد البيع بالنسبة للإلتزام بنقل الملكية.وان هذا الاتجاه قسم عقد بيع الشقة السكنية أحكام عقد المقاولة با
مقابل ولكن ذلك لا ينطبق على بيع الشقة  الى عقدين، عقد إقامة البناء وعقد نقل ملكية الشقة، وهذا ما نجده في بعض النظم القانونية، كالوفاء ب

 تحت الانشاء في القانون العراقي لاستحالة تسجيله في دائرة التسجيل العقاري.
الى عد عقد بيع الشقة السكنية تحت    -نحن نؤيده-نظراً للانتقادات الموجهة إلى الاتجاهات السابقة، ذهب بعض الفقه  خامساً: الاتجاه المختار:

، بالنسبة لالتزام المشتري بدفع الثمن على شكل اقساط، ولكنه يبتعد عنه من  60الإنشاء عقداً غير مسسى، وهذا العقد يقترب من عقد البيع بالتقسيط
، إذ إن ملكية الثمن تنتقل الى البائع و لكن ملكية المبيع تبقى للبائع لحين التسجيل.وإن محل عقد  61حيث التزام البائع بنقل ملكية الشقة الى المشتري 

بإسم المشتري،  بيع الشقق السكنية تحت الإنشاء، هو الشقة نفسها والثمن المتفق عليها، أما محل التزام البائع هو قيام بعمل، أي قيامه بتسجيل العقد  
، ودفع جميع أقساط الثمن. فإذا نكل البائع عن التسجيل، عندئذ يقتصر حق المشتري على التعويض دون التنفيذ العيني وذلك بعد تمام بناء الشقة

( كما بينا سابقاوقد ذهبت محكمة التمييز في إقليم كوردستان في قرار لها، الى  1198الجبري الا بالإستناد الى قرار مجلس قيادة الثورة)المنحل( رقم)
ذي نحن بصدده هو عقد من نوع خاص، ولا يعد التسجيل ركناً من أركان إنعقاده، و ذلك لأن سبب عدم تسجيل الشقة السكنية لا يعود أن العقد ال 

 العقاري. إلى المشتري، بل ان القانون منع تسجيلها لحين إكمال البناء، ولكن ذهبت في قرار آخر إلى بطلان العقد لعدم تسجيله في دائرة التسجيل 
أمراً شائعاً، وكان المشتري بحاجة إلى ضمان الشقة التي اشتراها بعقد خارجي الا أن القواعد  على الرغم من أن بيع الشقة السكنية تحت الإنشاء،  

على  العامة تقف بجانب البائع تجاه المشتري، لذا من الاجدر على المشرع العراقي ان ينظم عقد بيع الشقة تحت الإنشاء بقواعد خاصة وان ينص  
درك ضرورة تنظيم هذا العقد بأحكام خاصة، وذلك لصعوبة معالجة الإشكاليات التي تثار بصدده وفقاً جواز توثيقه اسوة بالمشرع الفرنسي، فأنه أ

، وهما البيع المضاف الى الأجل والبيع حسب الحالة المستقبلة.وقد عرف البيع المضاف الى الأجل في القانون  62للقواعد العامة، فتم تنظيمه بصورتين
ليم، ويتم انتقال  الفرنسي بأنه)العقد الذي يلتزم بمقتضاه البائع بتسليم العقار عند الانتهاء من بنائه، ويتعهد المشتري بإستلامه ودفع الثمن عند التس

، كما عرف البيع حسب الحالة  63لقانون بتحرير ورقة رسمية تثبت الإنتهاء من البناء، وتنتقل الملكية بأثر رجعي من تاريخ إبرام العقد( الملكية بقوة ا
دة وقت أبرام المستقبلة بأنه)العقد الذي يلتزم بمقتضاه البائع بأن ينقل للمشتري حقوقه على الأرض وكذلك ملكية المباني المقامة على الأرض والموجو 

ا، ويلتزم المشتري المكتسب بدفع الثمن حسب التقدم  البيع، وتنتقل ملكية المنشآت التي ستقام في المستقبل أولا بأول الى المشتري بمجرد الإنتهاء منه
.الفرع الثاني:ضمان المشتري في امتلاك الشقة تحت الانشاء من خلال 64في أعمال البناء، ويحتفظ البائع بسلطات رب العمل، حتى تسليم المنشآت( 

حظر القانون العراقي تسجيل بيع الشقة السكنية تحت الإنشاء في الدائرة المختصة وبسبب الأثر المنشيء للتسجيل  اعمال الأثر الكاشف للتسجيل
ل المستثمر  يظل المستشر)البائع( مالكاً للشقة المبيعة بعقد عرفي، الأمر الذي يجعل المشتري في مركز يواجه تعرضاً مادياً كان أم قانونياً من قب

حين ان اعمال الأثر الكاشف للتسجيل يضمن حق ملكية المشتري على الشقة من هذه التعرضات. ويقصد بالاثر الكاشف    ومن قبل الغير، في
لال هذا الفرع  للتسجيل بأنه هو)اسناد نفاذ الحقوق العينية العقارية الى وقت ابرام العقد العرفي، اذا تم تسجيله في دائرة التسجيل العقاري(. ومن خ

 مانات ملكية المشتري بإعمال الأثر الكاشف للتسجيل وذلك في الفقرات الآتية: يمكن اجمال ض
إن مضمون الأثر الكاشف للتسجيل يتمثل بأن ملكية الشقة السكنية تنتقل الى المشتري  اولًا: ضمان ملكية المشتري من تعرضات البائع القانونية:

عدة،    بأثر رجعي ينسحب الى تاريخ إبرام العقد، وبالتالي يعد المشتري مالكاً لشقة منذ لحظة إبرام العقد، وهذا يضمن حقوق المشتري من نواحي
ة المبيعة لا تنفذ بحق المشتري لان ملكية البائع لشقة تزول بالأثر الرجعي يتسحب الى تاريخ إبرام  اهمها ان التصرفات التي يقوم بها البائع على الشق

اعد العامة في القانون المدني، العقد، وهذا يعني أن التسجيل يعد شرطاً فاسخاً بالنسبة للبائع، وعندئذ يعد البائع متصرفاً بملك الغير على وفق القو 
حمه  ويصبح تصرفه باطلًا على وفق قانون التسجيل العقاري.وفي حالة إفلاس البائع، يجوز للمشتري أخذ الشقة المبيعة من التفليسة دون أن يزا

 تدخل ، لأن ملكية الشقة انتقلت اليه منذ تاريخ العقد، وبالتالي لايزاحمه دائني البائع، وإذا مات البائع قبل تسجيل الملكية، فإن الشقة لا65الدائنون 
، لأنه بعد  67، وكذلك في حالة قيام البائع بإيجار الشقة قبل تسجيلها بإسم المشتري، إذ إن هذا الإيجار لايسري بحق المشتري 66ضمن تركة البائع

 الإيجار قد تم في ملك الغير.
لايقوم بالتصرفات القانونية على الشقة المبيعة فحسب، بل قد يقوم بالتصرفات   -المستثمر–ان البائع  ثانية: ضمان المشتري من التعرضات المادية:

ذا من جهة، ومن  المادية أيضاً، فهذا أمر ممكن، وذلك لعدم إمكانية تسجيل هذا العقد الا بعد تمام بناء العمارة السكنية وتمام بناء شققها وطوابقها ه
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ت على الشقة  جهة أخرى أن البائع هو الذي يقوم ببناء الشقة، لذا بوسعه أن يقوم بهذه الاعمال المادية، ومن هذه الاعمال قيامه بالتغيرات والتعديلا
ية بل إنها  في داخلها أو خارجها أو في هيكل العمارة ومشتملاتها على نحو يتضرر بسببها المشتري، وهذه التعرضات لا تنصب على ذات حق الملك

لك  تنصب على نطاق الملكية، الأمر بحاجة إلى ضمان المشتري من هذه التعرضات، ولانجد ذلك على وفق القواعد العامة، لأنها تمت من قبل الما
تري مالكاً لشقة الحقيقي.بيد أن إعمال الأثر الكاشف للتسجيل يضمن المشتري من هذه التصرفات المادية، حيث إن الاعمال بهذه الفكرة، يجعل المش

نه غير مالك،  منذ لحظة إبرام العقد، كما أنه يجعل البائع غير مالك للشقة منذ هذه لحظة أيضاً، وأن قيام البائع بهذه التصرفات المادية مع علمه بأ
القلع مضر  البائع، فإذا كان  النية، فعندئذ للمشتري أن يطلب قلع هذه المحدثات على نفقة من أحدثها  اً بالشقة، فللمشتري أن يمتلك يجعله سيء 

 ، وينطيق نفس الحكم لو قام الغير بالتعرضات السالفة الذكر.68المحدثات بقيمتها مستحقة للقلع
لا يجوز للمشتري القيام بالتصرفات في الشقة المشتراة قبل تسجيلها بإسمه ثالثاً: حكم التصرفات التي يقوم بها المشتري قبل تسجيل الشقة بإسمه:

قبل تمام  بموجب القواعد العامة في بيع العقارات، إذ إن المجلس الاعلى للإستثمار في إقليم كوردستان قد منع المشتري من القيام بهذه التصرفات  
.وقد ذهبت محكمة التمييز في إقليم كوردستان في قرار لها الى عدم جواز التصرفات التي يقوم بها 69بناء الشقة، وتنفيذ جميع التزاماته تجاه البائع

، ولكنها ذهبت في قرار 70المشتري على الشقة قبل تمام بناءها، حيث قضى ببطلان عقد بيع الشقة السكنية الذي يبرم بين المشتري الاول والثاني
  ، الى تطبيق احكام حوالة الحق في العلاقة بين المشتري والمتصرف له، لكون الشقة غير مسجلة بإسم المشتري، لذا فإن المشتري بتصرفه قد 71آخر

، وهذا يدل على صحة العقد  72قام بحوالة حقوقه المكتسبة تجاه المستثمر الى المتصرف له، وان الأخير يتمتع بالضمانات التي تمتع بها المشتري 
شف للتسجيل،  المبرم بين المشتري والمتصرف له)المشتري الثاني(، بإعتباره عقداً غير مسمى، نشئاً للحقوق الشخصية. وأننا نجد بأن إعمال الأثر الكا

يل، حيث بموجب هذه الفكرة، يعتبر المشتري  يحمي المشتري من إبطال تصرفاته القانونية ويحمي المشتري الثاني في متلاك الشقة المشتراة قبل التسج
يتفق مع  مالكاً لشقة منذ لحظة إبرام العقد، وبالتالي تعد جميعها صحيحة، ولكنها غير مستقر.ومما يجدر بالقول أن إعمال الأثر الكاشف للتسجيل  

، كما أنه يتفق مع ما أخذ به المشرع  73قد بمجرد التراضيطبيعة العقد الناقل للملكية في الفقه الإسلامي، إذ أن الملكية تنتقل من لحظة إبرام الع
بإعمال    الفرنسي لتنظيم بيع الشقق السكنية تحت الإنشاء وفق ما سبق بيانه.بناءً على كل ماتقدم نقترح على المشرع في العراق وإقليم كوردستان،

 ر من الاشكاليات القانونية والعملية.الأثر الكاشف للتسجيل في بيع الشقق السكنية تحت الإنشاء، لأن إعمال هذه الفكرة، يعالج الكثي
 الخاتمة

ال الملكية في  اختلفت القوانين المقارنة في دور التسجيل في عقد بيع العقار، فيعد ركناً لإنعقاد البيع في القانون العراقي، بينما يعد شرطاً لإنتق  -1
 القانون المصري، كما يعد شرطاً لنفاذ البيع تجاه الغير في القانون الفرنسي.

ن إن الحالات التي تعد فيها الكتابة ثابتة التاريخ، قد جاءت على سبيل المثال، وتظهر أهميتها في مجال حسم تزاحم حقوق المشترين بحيث أ  -2
الف هذه  خالعبرة تكون لمن كان عقده ثابت التاريخ، الا إذا كان أحد العقدين مسجلًا، فعندئذ تكون العبرة للعقد المسجل، غير أن المشرع المصري  

 القاعدة وأخذ بإبطال العقد الثاني وإن كان مسجلًا.  
عقداً  لم ينظم المشرعي العراقي والكوردستاني أسوة بالمشرع المصري، عقد بيع الشقق السكنية تحت الإنشاء، ولم يجز تسجيله، لذا لا يمكن عده    -3

 للبيع، وذلك على خلاف المشرع الفرنسي الذي نظمه بصورتين، وهما بيع الأجل و بيع حسب الحالة المستقبلية.
 ارية.تبادر اطراف عقد بيع الشقق السكنية تحت الإنشاء لتصديق العقد لدى الكاتب العدل، بالرغم من انعدام أثره لإنشاء الحقوق العينية العق -4
جلس قيادة لا يحق للمشتري على وفق القانون العراقي، المطالبة بالتنفيذ العيني الجبري في مجال بيع الشقة تحت الانشاء الا استناداً إلى قرار م  -5

 (. 1198الثورة)المنحل( رقم)
اختلفت التشريعات المقارنة بالنسبة لضمان إكمال بناء العمارات السكنية، حيث إن المشرع العراقي عالج هذا الضمان من خلال حجز الأرض    -6

المخصصة للعمارات السكنية حتى تمام المشروع بأكمله، كما انه فرض على المستثمر تقديم خطاب الضمان المصرفي لمصلحة الجهة الحكومية  
  صة، ولا يستفيد المشتري من هذا الضمان، أما المشرع الفرنسي فأنه عالجه من خلال فرض اللجوء الى وسيلتين، وهما فتح الإعتماد المصرفي المخت

 والكفالة التضامنية.  
 يظل مشتري الشقة تحت الانشاء بلاضمان من التعرضات التي تواجهه من البائع أو الغير لحين اكتمال الشقة وتسجيله باسمه وفقا للاجراءات   -7

 المنصوص عليها في قانون التسجيل العقاري العراقي.
 قائمة المصادر
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 محمود زكي شمس، التوسع العمراني ونظام البناء في سوريا، دون مكان طبع و سنة النشر.   .20
 .  2016يوسف سعدون حمد، حماية المشتري في عقد بيع عقار تحت الإنشاء، ط الاولى منشورات المجلس الحقوقي، لبنان،   .21

 هوامش البحث 
 

 العالميةاستاذ مشارک عضو هيئة التدريس و الباحثين في جامعة المصطفی  1
 استاذ مشارک عضو هيئة التدريس و الباحثين في جامعة حکومية قم  2
المعدل، على ان)تزود دائرة التسجيل العقاري المختصة المالك...    1971( لسنة  43( من قانون التسجيل العقاري العراقي رقم)1/18نصت المادة) 3
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 وما بعدها. 132ص 
 . 40- 41د. مصطفى عبد السيد الجارحي، مصدر سابق، ص   12
 . 122، ص 2016، منشورات المجلس الحقوقي، لبنان، 1يوسف سعدون حمد، حماية المشتري في عقد بيع عقار تحت الإنشاء، ط  13
 . 127أشار اليه: د. محمد زهرة العقار بحسب المآل، مصدر سابق، ص 14
 . 14محمود زكي شمس، التوسع العمراني ونظام البناء في سوريا، دون مكان طبع و سنة النشر، ص 15
 . 121، ص  2011، منشورات زين الحقوقية، 1د.علاء حسين على، عقد بيع المباني تحت الإنشاء، ط  16
 ( من قانون تسجيل العقاري العراقي.25،26المادتين) 17
المعدل، إذ نصت    1964( لسنة  165اجاز المشرع العراقي بيع الفضاء وتسجيله في حالات خاصة في قانون ادارة البلديات العراقي رقم) 18

( منه على)للبلدية بيع الفضاء الكائن فوق ارصفة الشوارع لغرض انشاء طابق آخر او اكثر، و يسجل هذا الحق بأسم المشتري في دائرة 61المادة)
 العقاري وفقاً لتعليمات يصدرها الوزير(.  التسجيل

/اولا( من قانون الإثبات العراقي، السندات الرسمية بأنها)هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة طبقاً 21عرفت المادة) 19
 للأوضاع القانونية و في حدود اختصاصه ما تم على يديه أو ما أدلى به ذوو الشأن في حضوره(.
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أجر، قانون العقوبات، المالك الذي يتقاضى بأية صورة من الصور، و بذاته أو بالواسطة، أكثر من مقدم عن ذات الوحدة او يؤجرها لاكثر من مست
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